
 الإلغاءبالمحور السادس: آثار الحكم 

، يتصدى القاضي فة الشروط الشكميةكابعد أن تستوفي دعوى الإلغاء المعروضة أمام القضاء الإداري  
مدى ملائمتو  ستثناءاوا  بحث مشروعية القرار الإداري كأصل الإداري لموضوع الدعوى وتنحصر سمطتو في 

 والحكم برفض الدعوى.الإداري، أو إلى تأكيد مشروعيتو إما بإلغاء القرار  الدعوىلتنتيي 

، غير أنو من ق إ م إ 833حسب المادة  عمى نفاذ القرار الإداري ما أن رفع دعوى الإلغاء لا أثر لياك 
بناء عمى طمب الطرف  يجوز استثناء وقف تنفيذ القرار الإداري بأمر من القضاء متى توافرت شروط معينة

حسب ) الفاصل في دعوى الإلغاء(  وذلك من خلال رفع دعوى وقف التنفيذ إما أمام قاضي الموضوع  المعني 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو أمام قاضي الاستعجال حسب المواد  837إلى  834المواد من 

 من نفس القانون. 921، 929، 919

، ويترتب تناع عن أداء عملقرار الإداري يؤدي إلى تكميف الإدارة لمقيام بعمل أو الاموالحكم بإلغاء ال 
 تعمق بحجية الحكم بالإلغاء، ومنيا ما يتعمق بتنفيذ حكم الإلغاء.الحكم بإلغاء القرار آثار معينة تعمى 

 المطمب الأول: حجية الحكم بالإلغاء

، والمقصود كسائر الأحكام القطعية بولمقضي الشيء ا تتمتع الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء بحجية 
 والحق في الرجوع عن مجرد إصدارىا الحكم، وليس لياو أن المحكمة استنفدت ولايتيا ببحجية الشيء المقضي ب

 وقع فيو من خطأ مادي. قد أو تصحح ما قد يكون أو تعديمو، فميا الحق أن تفسر الحكم

ليشمل الجانب الإجرائي والجانب الموضوعي، فمن الناحية  بوويمتد أثر حجية الشيء المقضي  
الإجرائية يمنع عمى المحكمة التي أصدرت الحكم في دعوى الإلغاء أن تنظر في الدعوى مرة أخرى. ومن 
الناحية الموضوعية فإن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تعد عنوانا لمحقيقة، فما تضمنو الحكم يعد قرينة غير 

 ة لإثبات العكس.قابم

ا أطرافا كما تتمتع الأحكام الصادرة بالإلغاء بحجية مطمقة فحكم الإلغاء يسري عمى الجميع سواء كانو   
طمقة، حيث برفض دعوى الإلغاء بالحجية الم والقرارات القضائية الأحكام ا. ولا تتمتعفي الدعوى أم لم يكونو 
دعواه إذا تغيرت الظروف والأسباب، ويجوز لغير الطاعن أيضا أن يطعن في القرار  يستطيع الطاعن أن يجدد

  .ذاتو



أمر تحدده طمبات الخصوم فقد يتناول الحكم بالإلغاء القرار الإداري  ،أما عن مدى الإلغاء ونطاقو 
دون أجزائو الأخرى  ، وقد يتناول بعض أجزاء القرار الإداريالإلغاء الكميبآثاره وىو ما يسمى بأكممو فيزيل 

 فيزيل بعض آثاره وىو ما يسمى بالإلغاء الجزئي.

 المطمب الثاني: تنفيذ حكم الإلغاء

 تدخلا من الإدارة، بحيث يترتب عمى الإدارة واجبان:إن تنفيذ حكم الإلغاء يتطمب  

 الفرع الأول: الواجب الإيجابي

الإدارة بإعادة الوضع إلى ما كان عميو قبل صدور القرار الممغى، وذلك بإزالة كافة الآثار القانونية  تمتزم 
 والمادية التي ترتبت عمى القرار الإداري بأثر رجعي.

مثال ذلك: إلغاء قرار إداري بفصل موظف يترتب عميو، إعادة إدماج الموظف إلى منصبو مع إفادتو  
 يغادر الوظيفة.بجميع حقوقو وكأنو لم 

 الفرع الثاني: الواجب السمبي 

عن تنفيذه إذا ما شرعت  يتمثل الواجب السمبي في امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار الممغى،  أو التوقف 
  .من جديد ، كما يفرض ىذا الواجب عمى الإدارة أن لا تعيد إصدار القرار الممغىفي ذلك

 الشيء المقضي بهلزام الإدارة عم  تنفيذ ووة عي لإ المطمب الثالث: الوسائل التي يممكها المد

، ات الحائزة لقوة الشيء المقضي بور القرا الأحكام و أمام اتساع دائرة امتناع الإدارة أو تماطميا في تنفيذ 
وفي جميع  ،قدم المشرع عدة حمول قانونية رغم الإلزام الدستوري للإدارة بتنفيذ أحكام القضاء في كل وقت ومكان

 الظروف المكرس في الدساتير المتعاقبة.

 2002وبل تعديل وانون الإجراءات المدنية سنة  السابقة الفرع الأول: الوسائل

في دعوى  دارة تنفيذ قوة الشيء المقضي بولإمن بين الحمول التي كانت متاحة لممدعي في مواجية رفض ا
 :ما يمي الإلغاء

 ائي الحائز لقوة الشيء المقضي بولقرار القضلمحكم و ا مخاصمة القرارات الإدارية المتخذة بصفة مخالفة أولا:
 عن طريق دعوى الإلغاء.



 ثانيا: مساءلة الإدارة المعنية بدعوى التعويض

 .، يولد مسؤوليتيااقرار قضائي نيائي يشكل خطأ مرفقي حكم أو إذ أن امتناعيا عن تنفيذ 

 الجزائية لمموظفالمسؤولية  :ثالثا

خاصة في دعوى الإلغاء خطى المشرع  ،دارة تنفيذ قوة  الشيء المقضي بورفض الإ أمام اتساع حدة   
 26المؤرخ في  99-91بموجب القانون رقم  2991الجزائري خطوة ميمة عند تعديمو لقانون العقوبات سنة 

وذلك باعترافو بالمسؤولية الجزائية  المتضمن قانون العقوبات 156-66المعدل والمتمم للأمر  ،2991جوان 
وظيفتو لوقف تنفيذ حكم  و : " كل موظف عمومي استعمل سمطة مكرر من 138إذ جاء في المادة  لمموظف

وبغرامة من سنوات  3أشير إلى  6تنفيذه، يعاقب بالحبس من  عمدا قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل
 .دج " 59999إلى 5999

 رابعا: المسؤولية التأديبية

وعميو والتنظيمات، القضاء والقوانين  وقرارات واجبات الموظف ىو الالتزام بتنفيذ أحكام وأوامرمن بين  
الخطيرة بالوظيفة، يترتب عمييا مسؤولية  الاخلالاتالقضاء يعد من أو قرار فإن امتناع الموظف عن تنفيذ حكم 

  .تأديبية

منح  القاضي الإداري ) 00-02 في ظل وانون الإجراءات المدنية والإداريةالوسائل الحالية الفرع الثاني:  
 (سمطات الأمر وتسميط الغرامة التهديدية

، في سمطة أمر الإدارة المقضي بو الشيء منوحة لمقاضي الإداري لتدعيم قوة تتمثل السمطات الم 
 إن اقتضى الأمر. بيا لحمميا عمى تنفيذ التدابير التي أمرىاوتسميط الغرامة التيديدية 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 989إلى  978وىذا ما جاء في المواد من 

 أولا: سمطة الأمر

م إ، عمى أنو إذا تطمب تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية القاضية من ق إ  981و  979و  978نصت المواد  
ارات إدارية لتجاوز السمطة إلزام السمطات الإدارية المصدرة ليا باتخاذ تدابير معينة، فممقاضي الإداري بإلغاء قر 

لذلك وىذا بنا عمى طمبات  سمطة أمر الإدارة المدعى عمييا باتخاذ ىذه التدابير، واذا استمزم الأمر تحديد أجل
 المدعي، وذلك إما : 



 

 الجمع بين سمطات القاضي الإداري في الإلغاء والأمر: -1 -
، وتأكد من عوى الإلغاء وفي حالة ما طمب منولمقاضي الإداري بمناسبة نظره في د 978خولت المادة  

، بين سمطتو نفس الحكم أو القرار الذي سيصدرهالتحقيق عدم مشروعية القرار الإداري أن يجمع بالقضاء في 
 التي يحددىا ليا خلال أجل معين .غاء القرار الإداري المخاصم وسمطة أمر الإدارة باتخاذ تدابير التقميدية في إل

مثال ذلك: صدور قرار أو حكم بإلغاء قرار فصل موظف مع أمر السمطة الإدارية بإعادة إدماجو في منصبو 
فادتو بجميع حقوقو خلال فترة الفصل   .وا 

لغاء القرار الإداري المتضمن ر   فض منح رخصة ما لممدعي، مع أمر الإدارة المدعى عمييا بإلزاميا وا 
 بتمكينو من ىذه الرخصة في أجل محدد.

 سمطة الأمر بعد الإلغاء: -2-   
من ق إ م إ عمى سمطة القاضي وبناء عمى طمب ) دعوى( مستقل لاحق  981و  979نصت المادة  

القرار  عنو بإلغاءلصادر تنفيذ ما قضى بو الحكم أو القرار اباتخاذ تدابير عمى أمر الإدارة المدعى عمييا 
 الإداري المخاصم، وعند الاقتضاء تحديد أجل لذلك وىذا إما:

حقو المشروع  داري جديد في أجل محدد يتضمن منح المدعيبأمر السمطة الإدارية بإصدار قرار إ -
 .من ق إ م إ 979وذلك حسب المادة  لكمع تحديد أجل لذ...)رخصة أو ترقية أو شيادة

عمى طمب المدعي  ءبأمر السمطة الإدارية في حالة ثبوت عدم تنفيذىا لمقرار أو الحكم القضائي وبنا -
 من ق إ م إ . 981وذلك حسب المادة د باتخاذ تدابير معينة وفي أجل محد

 ثانيا: سمطة الأمر بالغرامة التهديدية  -
الغرامة التيديدية  مع ب مطة القاضي الإداري في الأمر ق إ م إ عمى سمن  981و  989نصت المادة  

) المدعى عمييا(، إذا ما طمب منو ذلك في الحالتين  يانيا في مواجية السمطة الإداريةتحديد تاريخ بداية سر 
 من ق إ م إ وىما: 979و  978المنصوص عمييما في المادتين 

تدابير تنفيذ معينة في أجل محدد بمناسبة  نظره في دعوى الأمر بغرامة تيديدية مع الأمر باتخاذ  -
 الإلغاء المعروضة عميو ابتداء.

الأمر بغرامة تيديدية مع طمب الأمر باتخاذ تدابير معينة في أجل محدد عند الاقتضاء في حالة ثبوت  -
غرامة ) مع ملاحظة استقلال مبمغ ال ييا تنفيذ حكمو أو قراره القضائي.مرفض الإدارة المدعى ع

 التيديدية عن مبمغ التعويض عن مختمف الأضرار التي يطالب المدعي بيا (.
 



 سمطة القاضي الإداري في تصفية الغرامة التهديدية: -
عمى سمطة القاضي الإداري في تصفية الغرامة التيديدية التي سبق  985 984و  983نصت المواد  

خير من قبل الإدارة في التنفيذ الكمي أو الجزئي  أو التأ، في حالة عدم أن أمر بيا، بناء عمى طمب المدعي
عند الضرورة عند استحالة ، كما يجوز لو أيضا تخفيض مبمغ التصفية  أو إلغائيا الشيء المقضي بو تنفيذ قوة
التيديدية لممدعي عند تصفيتيا إذا ، كما يجوز لو أن يقضي بعدم دفع جزء من المبمغ الإجمالي لمغرامة التنفيذ

 جمالي يتجاوز قيمة الضرر اللاحق بالمدعي، والأمر بدفعو لمخزينة العمومية.در أن مبمغيا الإق
 :طمب الأمر باتخاذ تدابير تنفيذية والغرامة التهديديةشروط  رفع الدعوى  المتعمقة ب -

وضع المشرع شرطين أساسين لقبول الدعوى المتعمقة بالطمب من الجيات القضائية الإدارية بالأمر  
أحدىما موضوعي  ، فيذ قوة الشيء المقضي بوطمب تسميط غرامة تيديدية لتنمع باتخاذ التدابير الضرورية 

 والآخر زماني:
ضائي بموجب محضر محرر من  إثبات رفض الإدارة تنفيذ الحكم أو القرار الق الشرط الموضوعي: -

 من ق إ م  987محضر قضائي ) محضر عدم الامتثال(، طبقا لنص المادة 
( يبدأ حسابيا من تاريخ التبميغ الرسمي 3: وجوب تقديم الطمب بعد انقضاء ثلاثة أشير )الشرط الزماني -

 لمحكم أو القرار الحائز لقوة الشيء المقضي بو.
قراره محل التنفيذ أجلا للإدارة لاتخاذ تدابير حكمو أو في وفي الحالة التي يحدد فييا القاضي الإداري 

إلا بعد انقضاء الأجل الذي حدده القاضي الإداري للإدارة وىذا تنفيذ معينة فلا يقبل الطمب ) الدعوى(  
 من ق إ م إ . 987حسب المادة

 


